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 التصنيف الموضوعي
 العقود الخاصة المبرمة بين المتداولين

 الوقائع
أن موكلو ، يذكر فيها مكتب )...( م إلى لجنة الفصل بصحيفة دعوى ضدتقد وكيل الددعيفي أن  تتلخص وقائع ىذه الدعوى

، وأنو بعد مضي فتًة ققة شهرياً % من صافي الأرباح الدتح30لإدارة لزفظتو مع الددعى عليو، مقابل أن يدفع لو  اً عقد أبرم
( ريال، 110101000قدره ) اً خسارتو مبلغإلى دون أخذ موافقتو على ذلك، لشا أدى  )ب(و )أ(سهمي شركتي  وتفاجأ بتملك

وأنو قد صدر قرار من ىيئة السوق الدالية بسحب ترخيص الددعى عليو؛ لارتكابو عدة لسالفات لنظام السوق الدالية ولائحة 
لزفظة موكلو إلى ما كانت عليو، وذلك بأن يدفع لدوكلو مبلغاً قدره  الدرخص لذم، ويطالب بإلزام الددعى عليو إعادة  الأشخاص 

( ريال مقابل الخسائر التي تحملها من جراء تفويت فرصة استثماره لمحفظتو 010001000( ريال، ومبلغاً قدره )110101000)
إضافة إلى مبلغ قدره ريال مقابل الأضرار الدعنوية، ( 010001000غاً قدره )من تاريخ التعاقد حتى تاريخو، وكذلك مبل

 ( ريال مقابل أتعاب الاستشارات القانونية والمحاماة.110001000)
القاضي بعدم  هـ1431م لعام  1/2010/ل/د602رقم وقد أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها 

 اختصاصها بنظر الدعوى.
، تقدم بمذكرة استئناف، يطالب فيها بنقض قرار لجنة الفصل، والحكم لدوكلو الددعي نسخةً من قرار لجنة الفصلتسلم  وبعد

مستنداً إلى أن الاختصاص من النظام العام، وأنو لا يجوز تعديل الاختصاص لأي جهة أو لجنة قضائية باتفاق  ؛كافة  طلباتوب
/أ( من نظام السوق 20 الدادة )إلىباطلًا، ومستنداً كذلك  عد  لوارد في العقد ي  خاص، ولذلك فإنو يرى أن شرط التحكيم ا

أن لشا يثبت قيام الددعى عليو بإدارة لزفظة موكلو ىو لزاولة استخدام نص على اختصاص لجنة الفصل، وذكر الدالية التي ت
منو ما  أنو ورد صراحة في تمهيد العقد والبند التاسعأنو لا يملك حق إدارة المحافظ، و استشارات مالية" في العقد لعلمو عبارات "

إضافة إلى اشتًاط الددعى عليو وجود مبلغ مالي ثابت في المحفظة وعدم التصرف بها إلا بتنسيق كامل معو، يدل على ذلك، 
شتًط ا اق بالمحفظة، وأنو لو كان الدقصود بالعقد ىو لررد استشارات مالية لدتلحوتحميلو لدوكلو الدسؤولية كاملة عن أي خسارة 

أنو قد ثبت من خلال الدوقع وذكر أن العبرة بالدعاني والدقاصد وليست بالألفاظ والدباني، سيما  لاو الددعى عليو تلك الشروط، 
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لفات نظامية عليو، ويرى أن جميع التصرفات الالكتًوني للهيئة صدور قرارىا بسحب التًخيص من الددعى عليو لوجود لسا
 لسالفة لنظام ىيئة السوق الدالية. ت عد  والأعمال التي قام بها الددعى عليو 

 الأسباب
طلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى، ودراسة القرار لزل الاستئناف، وأسباب الاعتًاض عليو، ابعد 

خلال الأجل المحدد نظاماً، فقد رأت اللجنة نظر الدعوى من الناحية الدوضوعية، وحيث انتهى قرار  مد  وحيث إن الاستئناف ق  
في ذلك إلى إنو في حال ثبوت واقعة الإدارة من  مستندةً  ؛لجنة الفصل الدستأنف ضده إلى عدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى

عى عليو الصفة التجارية بممارستو لنشاط الإدارة كعمل من أعمال فإنو لم يثبت لديها ما يدل على اكتساب الدد ،الددعى عليو
لإبرام عقد إدارة وإعلانو  دعالم يثبت أن الددعى عليو  كذلك( من نظام السوق الدالية،  32الدادة ) كما تتطلب ،الأوراق الدالية

 .ودعاية تجارية ظاىرة ،صورة منظمةوحثهم على ذلك ب ،للآخرين
ارسة نشاط تقدم  الدشورة في أعمال في لشحصل على ترخيص أن الددعى عليو وراق الدعوى أمن  تئنافوحيث تبين للجنة الاس

تبين أن و م، 1/0/2006وتاريخ  2006-161-3الأوراق الدالية، وفقاً للشروط الدنصوص عليها في قرار لرلس الذيئة رقم 
شروط  لأنو لم يستوف   ؛م2/10/2001وتاريخ  2000-33-1حب منو بقرار لرلس الذيئة رقم ىذا التًخيص س  

ن الددعي بتٌ دعواه على قيام الددعي عليو بإدارة لزفظتو والتصرف فيها، ويطالب بإعادة لزفظتو إومتطلبات التًخيص، وحيث 
عى دارتو لمحفظتو، وحيث تبين أن العقد الدبرم بين الددعي والددإصابو من جراء أإلى ما كانت عليو، وتعويضو عن الضرر الذي 

عليو ىو عقد تقدم  استشارات مالية وليس إدارة لزفظة، وحيث لم يثبت قيام الددعى عليو بإدارة لزفظة الددعي على النحو 
 لذلك. موال أو لشتلكات للمدعى عليو نتيجةً ألم يثبت أن الددعي قام بدفع أو تحويل أي و الذي يدعيو الددعي، 

 فلهذه الأسباب
 عوى.قررت لجنة الاستئناف رفض الد


